اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام
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القرار الصادر برقم (137)

على القضية رقم (2925) للسنة القضائية الثلاثون 

      إنه في يوم الثلاثاء الموافق 13/8/1438هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً

المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                  الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                               لصاحبها 
ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (٢٥٠) في ٢٦/٥/١٤٣٧هـ.
الوقائع:

   تتلخص وقائع هذه القضية إلى قيام المستورد مؤسسة عبق الخريف التجارية بإستيراد إرساليتي (مفاتيح وأجزاء كهربائية) عن طريق جمرك جسر الملك فهد فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين إجازتها , وقد تم رفضها من قبل المختبر وتتمثل الإجراءات التي تمت عليها فيما يلي:-

1- إرسالية (مفاتيح كهربائية) بموجب بيان الإستيراد رقم (160572) وتاريخ 2/12/1435هـ وصدر بشأنها تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم  ((212492 وتاريخ 7/12/1435هـ المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة للمواصفات.
      وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان أخرها الخطاب رقم (13/28/36) وتاريخ 11/1/1436هـ دون أية استجابة تذكر من المستورد.
2- إرسالية (مفاتيح كهربائية وأجزاء كهربائية) بموجب بيان الإستيراد رقم (160597) وتاريخ 2/12/1435هـ وصدر بشأنها تقرير الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (160597) وتاريخ 2/12/1435هـ المتضمن أن الإرسالية غير مطابقة للمواصفات.
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      وقد تم مخاطبة المستورد المذكور لإعادة الإرسالية المخالفة للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها            بعدة خطابات كان أخرها الخطاب رقم (348/28/36) وتاريخ 19/12/1435هـ دون أية استجابة منه المستورد.

وبإحالة الموضوع إلى اللجنة الجمركية الإبتدائية بالدمام قامت بطلب المستورد عن طريق عناوينه بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (2333/72/123/1436) وتاريخ 19/11/1436هـ الموجه لإمارة المنطقة الشرقية. وقد حضر بالجلسة التي عقدت بتاريخ 24/3/1437هـ صاحب المؤسسة / 
                والذي أفاد بأنه لا يعلم عن الإرساليتين شيء ولا يستطيع دفع الغرامة ولم يستلم البضاعة. وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (٢٥٠) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٧هـ القاضي بما يلي:
1- إدانة / مؤسسة                                لصاحبها/                                            - سعودي الجنسية- حضوريا بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغا مقداره (٨٧٠٧) ثمانية آلاف وسبعمائة وستة ريال تعادل ضعف الرسوم الجمركية.  
3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرساليتين كبدل مصادرة مبلغا مقداره (٨٠٦٤١) ثمانون ألف وستمائة وواحد وأربعون ريال ليصبح المجموع مبلغا مقداره (٨٩٣٤٧) تسعة وثمانون ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريال. 
     وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي للمؤسسة بتاريخ ١١/١١/١٤37هـ تقدم بلائحة طعن قيدت لدى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام بتاريخ ٣/١٢/١٤٣٧هـ ضمنها أنه استخرج سجل تجاري وأعطاه لشخص يعمل به مقابل مبلغ مالي١٥٠٠ ريال وأضاف أنه لم يعط أي توكيل أو تفويض مصادق عليه من الغرفة التجارية لأي شخص وأن التوقيع الذي يحمله مندوب المؤسسة واسمه خليفة خالد الدوسري توقيع كليشه وليس توقيع يدوي؛ وأنه تقدم بشكوى ضد المندوب في شرطة الاحساء. 
وبإحالة القضية لهذه اللجنة عقدت جلسة يوم الأحد الموافق١٢/٧/١٤٣٨هـ حضر فيها 
                     كما حضر عن مصلحة الجمارك المستشار/                           ، وسألت اللجنة المستأنف إن كان لديه ما يرغب في اضافته إلى الاستئناف فقال: أتمسك بما ورد به واضاف أن هناك دعوى مرفوعة ضد الشخص وقد أحيلت إلى شرطة محافظة الخفجي حيث مقر اقامته، ثم سألت اللجنة مندوب مصلحة الجمارك إن كان لديه  أي اضافة فقال: أن عدم علم المستورد بواقعة الاستيراد لا يعفيه من المسئولية خاصة أن جميع 

اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (3)
المستندات مصادق عليها من الغرفة التجارية؛ وحيث لم يكن لدى اللجنة ما ترغب في مناقشة الحاضرين به؛ فقد تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة ثم صدر القرار التالي:

الأسباب:

    حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

فحيث أن مدار القضية قيام المستأنف بإستيراد إرساليتي (مفاتيح وأجزاء كهربائية)  فسحتا مؤقتاً بعد أن تعهد المستأنف للجمرك بعدم التصرف بالإرسالية إلا بعد إخطاره بفسحهما وحيث أن تقريري مختبر الشركة السعودية للمختبرات الخاصة رقم (212492) وتاريخ 7/12/1435هـ ورقم (160597) وتاريخ 2/12/1435هـ المتضمنان أن الارساليتين غير مطابقتين للمواصفة. وحيث من الثابت قيام الجمرك بالكتابة للمستورد عدة مرات بشأن مراجعة الجمرك لإنهاء إجراء معاملته وفقاً للنظام إلا أنه لم يراجع الجمرك ولم يقم بمتابعة إنهاء إجراءات هذه الإرسالية وإعادتها إلى الساحة الجمركية؛ وحيث أن ما دفع به المستأنف لا يدفع عنه التهمة الموجهة له ولا يعفيه من المسئولية خاصة مع وجود مستندات مصادق عليها من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية تفيد بصحة توقيع المسئول عن المؤسسة لديها؛ كما أنه بإمكان المستورد الرجوع على مندوب المؤسسة فيما ادعاه من استغلال من قبله، وحيث تضمن التعهد السندي علمه بأن تصرفه يمثل تهريباً جمركياً فإن ما قام به يمثل التهريب الجمركي المنصوص عليه بالمادة 142 والمعاقب عليه بالمادة 145 الفقرة الثانية والخامسة من نظام الجمارك الموحد؛ وحيث لم تتضمن اللائحة الاستئنافية وما قدمه المستأنف لهذه اللجنة ما يدعو إلى نقض أو تعديل القرار الابتدائي؛ وحيث أن ما قضى به القرار الابتدائي من إدانة للمستأنف ومعاقبته بغرامة جمركية وبدل مصادرة مستنداً للمواد المشار إليها أعلاه قد طبق صحيح النظام فحريٌ بتأييده مع الإشـارة إلى تعديـل منطـوق القــرار الابتدائي في توجيه الإدانـة إلى صاحـب المؤسسة وليس للمؤسسة لكون المؤسسة فردية ليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة صاحبها؛ وعليه و بعد الإطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :
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القرار:
أولا: قبول الاستئناف المقدم من                                          صاحب مؤسسة                          ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (٢٥٠) في ٢٦/٥/١٤٣٧هـ شكلا ورفضه موضوعا.
ثانيا: تأييد القرار المذكور في كل ما قضى به مع تعديل الفقرة أولاً منه لتكون على النحو التالي:
إدانة /                                              - سعودي الجنسية-   صاحب مؤسسة 
 حضورياً بالتهريب الجمركي.

ثالثا: ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.
         والله الموفق ،،،
